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وحصل الطلاق مرتين، فهل يصح أن يتزوجها الآن وهل يحسب الطلاق ف 372507 ‐ تزوجا بلا ول

الناح الفاسد؟

السؤال

ف عام 2014، أرسلت عرض زواج لفت، وافق عل أن يون الناح سرا، لن يمسن، أو يعيش مع، ولن ينفق عل، لقد قمنا

لشراء شاهدين مجهولين وخطيب، لم يعترف الول ا للمحاموقدمنا ​​مبلغًا ضخم ،تب المحامم اح فبعمل عقد الن

بالناح، ولم يوافق عليه؛ لأنه لم يبلغوه أصلا، وتم ملء وثائق الزواج وفقًا لقانون الولاية، كنا فوق الثامنة عشر، أبار لننا

نعتمد عل والدينا، لم أكن أعلم الحم بأنّ الناح دون ول باطل، ف المذهب الحنف وف باكستان الناح صحيح، لن

بالنسبة للفقه، أنا أنتم لأهل الحديث لذا هو غير صحيح، ذات يوم طلقن ف مالمة، عرفنا أنّه دون الدخول أو الخلوة بمفردنا

إذا تم الطلاق يمن للمرء أن يتزوج مجدّدا بعقد زواج جديد، دفعنا للمحام مرة أخرى، وقمنا بالناح بالقول ف دقيقتين مع

شاهد مجهول وخطيب، والمهر غير مدفوع، ف وقت لاحق مررنا بلحظات حميمية، حاولنا الجماع لن فشلنا، وغشاء البارة

سليم، طلّق الطلاق الثالث بالقول ف اليوم الأخير من الحيض. ف عام 2021، أصبح الفت ناضجا، وطلب يدي من والدي،

اح كان باطلا، وأعطاح السابق أو الطلاق، الولد يقول: إنّ الطلاق والنلا يعرف آباؤنا شيئا عن الن ،الفت فوافق لأنه يحب

الإمام ف ولايت فتوى قولية مفادها أنه يمننا الزواج مرة أخرى بموافقة الول؛ لأنّ الناح كانت باطلا بغض النظر عن قانون

الدولة، والشريعة الإسلامية لها الأولوية، لذلك لا يوجد طلاق فعل، فهل يمننا الزواج مرة أخرى؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

اح بلا ولم النح

الناح بلا ول لا يصح عند الجمهور، ويصح عند الحنفية، وما دام أنه تم ملء وثائق الزواج وفقًا لقانون الولاية، فإن هذا الناح

لا ينقض.

قال ابن قدامة رحمه اله: "فإن حم بصحة هذا العقد حاكم, أو كان المتول لعقده حاكما، لم يجز نقضه وكذلك سائر الأنحة

.(7/6)"من "المغن الفاسدة " انت

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/372507/%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AD-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/372507/%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D8%AD-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF
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ثانيا:

الطلاق ف الناح الفاسد

الناح بلا ول مع شاهدين، ناح فاسد مختلف فيه، وليس ناكحا باطلا متفقا عل بطلانه.

والطلاق يقع ف الناح الفاسد.

قال ابن رجب رحمه اله : " ويترتب عليه أكثر أحام الصحيح، من وقوع الطلاق، ولزوم عدة الوفاة بعد الموت، والاعتداد منه

بعد المفارقة ف الحياة، ووجوب المهر فيه بالعقد، وتقرره بالخلوة، فلذلك لزم المهر المسم فيه، كالصحيح " انته من

"القواعد" ص (68).

وقال البهوت ف "كشاف القناع" (5/237) : " ( ويقع الطلاق ف الناح المختلف ف صحته كالناح بولاية فاسق، أو ) الناح (

بشهادة فاسقين، أو بناح الأخت ف عدة أختها) البائن ( أو ناح الشغار، أو ) ناح ( المحلل، أو بلا شهود، أو بلا ول، وما

. وقوعه أحمد " انته ق صحته، نص علّرِم ولو لم ير المطلحاح المعدتها، أو قبل توبتها، ون اح الزانية فأشبه ذلك )، كن

وينظر : "المدونة" (2 /98 ،120) ، "تحفة المحتاج" (7/232).

ثالثا:

قد ذكرت أنه طلقك طلقة ف الهاتف قبل الدخول، وهذه طلقة بائنة، ثم إنما رجعتما بعقد جديد.

.اليوم الأخير من الحيض، ولم تذكري شيئا عن الطلاق الثان ثم ذكرت أنه طلقك الطلاق الثالث بالقول ف

وهذا الطلاق الذي ف الحيض لا يقع عل الراجح.

وعليه؛ فإذا لم ين طلقك الطلاق الثان، وما جاء ف السؤال من أنه طلقك الطلاق الثالث: مجرد غلط ف ذكر رقم الطلقة؛ فقد

وقعت عليك طلقة واحدة وه الأول، وأنت زوجته الآن؛ لأن الطلاق ف الحيض لا يقع، ومن الجيد أن يعقد والدك لك، فهذا

تصحيح للعقد، ويبق لك طلقتان.

وإن كان طلقك طلقة ثانية، فقد بقيت لما واحدة.

حم البحث عن صحة عقد الناح بعد وقوع الطلاق للتخلص من الطلاق 

وليس لأحد بعد وقوع الطلاق أن يبحث ف أصل عقد الناح ، هل كان صحيحا أو فاسدا ، ليتخلص من الطلاق، فإن هذا
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تلاعب بالدين، فإنه كان يستمتع بزوجته عل أنها زوجة له، ثم طلقها ليرفع حم الزوجية الت كان يعتقد وجودها، فيف يعود

بعد ذلك ليقول إن الناح لم ين صحيحا؟!

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق، يأكل الحرام، ويشرب الخمر، والشهود أيضا كذلك،

وقد وقع به الطلاق الثلاث فهل له بذلك الرخصة ف رجعتها؟

فأجاب:

إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق، ومن أخذ ينظر بعد الطلاق ف صفة العقد، ولم ينظر ف صفته قبل ذلك؛ فهو من المتعدين

لحدود اله، فإنه يريد أن يستحل محارم اله قبل الطلاق وبعده .

والطلاق ف الناح الفاسد المختلف فيه: يقع عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة، والناح بولاية الفاسق يصح عند جماهير

الأئمة . واله أعلم " انته من "مجموع الفتاوى" (32/101).

وسئل أيضا : " عن رجل تزوج امرأة من سنين، ثم طلقها ثلاثا، وكان ول ناحها فاسقا، فهل يصح عقد الفاسق، بحيث إذا

طلق ثلاثا لا تحل له إلا بعد ناح غيره، أو لا يصح عقده ؟ فله أن يتزوجها بعقد جديد، وول مرشد من غير أن ينحها غيره؟

فأجاب :

، إن كان قد طلقها ثلاثا فقد وقع به الطلاق، وليس لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ينظر ف الول هل كان عدلا أو فاسقا، ليجعل

فسق الول ذريعة إل عدم وقوع الطلاق، فإن أكثر الفقهاء يصححون ولاية الفاسق، وأكثرهم يوقعون الطلاق ف مثل هذا

الناح، بل وف غيره من الأنحة الفاسدة .

وإذا فرع عل أن الناح فاسد، وأن الطلاق لا يقع فيه؛ فإنما يجوز أن يستحل الحلال من يحرم الحرام، وليس لأحد أن يعتقد

الشء حلالا حراما . وهذا الزوج كان يستحل وطأها قبل الطلاق , ولو ماتت لورثها، فهو عامل عل صحة الناح، فيف يعمل

بعد الطلاق عل فساده ؟! فيون الناح صحيحا إذا كان له غرض ف صحته، فاسدا إذا كان له غرض ف فساده، وهذا القول

يخالف إجماع المسلمين فإنهم متفقون عل أن من اعتقد حل الشء، كان عليه أن يعتقد ذلك، سواء وافق غرضه أو خالفه،

ومن اعتقد تحريمه كان عليه أن يعتقد ذلك ف الحالين.

وهؤلاء المطلقون لا يفرون ف فساد الناح بفسق الول إلا عند الطلاق الثلاث، لا عند الاستمتاع والتوارث، يونون ف وقت

يقلدون من يفسده، وف وقت يقلدون من يصححه؛ بحسب الغرض والهوى، ومثل هذا لا يجوز باتفاق الأمة " انته من

"الفتاوى البرى"(3/204).

واله أعلم.


